
الندوة الدولیة للھیئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان بشأن الحق في التنمیة 

أبوظبي، 12-13 أكتوبر 2016 

إعلان أبو ظبي بشأن الحق في التنمیة 

عـقدت الھـیئة الـدائـمة المسـتقلة لـحقوق الإنـسان لـمنظمة الـتعاون الإسـلامـي بـتعاون مـع حـكومـة الإمـارات 
المتحـدة الـعربـیة ومـفوضـیة الأمـم المتحـدة لـحقوق الإنـسان نـدوتـھا الـدولـیة الـسنویـة فـي مـوضـوع "الـحق فـي 

التنمیة" في أبو ظبي یومي 12 و13 أكتوبر 2016. 

وشـارك فـي الـندوة الـدولـیة، إلـى جـانـب أعـضاء الھـیئة، خـبراء دولـیون مـن الأمـم المتحـدة، ومـفوضـیة حـقوق 
الإنـسان، فـضلا عـن مـمثلي الـدول الأعـضاء والـدول ذات صـفة الـمراقـب فـي مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي، بـما 
فـي ذلـك مـؤسـساتـھم الـوطـنیة لـحقوق الإنـسان. وبـالإضـافـة إلـى الـعروض الـشامـلة الـتي قـدمـھا الـخبراء/أعـضاء 
الھـیئة، أجـرى الـمشاركـون فـي الـندوة مـناقـشة مـتعمقة بـشأن مـختلف جـوانـب الـحق فـي الـتنمیة لأجـل تحـدیـد 
الـثغرات عـلى المسـتوى الـمفاھـیمي والـتنفیذي،  بـما فـي ذلـك مـختلف الـعوامـل الـمقیدة واقـتراح السـبل 

والوسائل الكفیلة بالإعمال التام والفعلي لھذا الحق على الصعیدین الوطني والدولي على حد سواء. 

واسـتناداً إلـى الـمداولات الـشامـلة والـتوصـیات الـملموسـة الـمعبر عـنھا،  خـلصت الـندوة الـدولـیة للھـیئة الـدائـمة 
المستقلة لحقوق الانسان  إلى النتائج التالیة: 

تـرحـب بـالـفرصـة الـتي تـتیحھا الـذكـرى الـثلاثـین لـلاعـتماد الـتاریـخي لإعـلان الـحق فـي الـتنمیة لـلتأمـل المتجـدد 
والـعمل المشـترك مـع جـمیع أصـحاب الـمصلحة، بـما فـي ذلـك الـدول والـجھات الـفاعـلة غـیر الـحكومـیة 
والـمنظمات الإقـلیمیة والـدولـیة، والـمجتمع الـمدنـي وقـطاع الشـركـات بھـدف ضـمان حـصول جـمیع الـناس عـلى 
فـرص مـتساویـة لـلمشاركـة والـتمتع بـالـحقوق الاقـتصادیـة والاجـتماعـیة والـثقافـیة الـتي تـؤدي بـدورھـا إلـى إقـامـة 

مجتمعات شاملة منصفة وعادلة وسلمیة. 

تـقر بـأن اعـتماد إعـلان الـحق فـي الـتنمیة یـعتبر إنـجازا بـارزا فـي طـریـق تـحقیق وعـد "التحـرر مـن الـخوف 
والـعوز" الـمكفول فـي "الشـرعـة الـدولـیة لـحقوق الإنـسان"، والـذي سُـلط عـلیھ الـضوء عـلى نـحو مـناسـب فـي 
مـختلف صـكوك حـقوق الإنـسان الإقـلیمیة والـدولـیة مـثل مـیثاق مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي وبـرنـامـج عـملھا 
العشـري، والـمیثاق الأفـریـقي لـحقوق الإنـسان والـشعوب، والـمیثاق الـعربـي لـحقوق الإنـسان وإعـلان ریـو لـعام 
1992 بـشأن الـبیئة والـتنمیة وإعـلان وبـرنـامـج عـمل فـیینا لـعام 1993 و إعـلان الألـفیة، وتـوافـق آراء 
مـونـتیري لـعام 2002، والـوثـیقة الـختامـیة لـمؤتـمر الـقمة الـعالـمي لـعام 2005، وإعـلان 2007 الـمتعلق بـحقوق 
الـشعوب الأصـلیة، وبـرنـامـج عـمل أدیـس أبـابـا، وخـطة الـتنمیة المسـتدامـة لـعام 2030 وأھـداف الـتنمیة 
المسـتدامـة. إذ تـؤكـد جـمیع ھـذه الـصكوك عـلى أن الـحق فـي الـتنمیة یـعد حـقا مـن حـقوق الإنـسان فـي مـصاف 

كافة حقوق الإنسان الأخرى. 

تـعرب عـن الـقلق، لأنـھ رغـم مـرور ثـلاثـة عـقود عـلى تـبني الـحق فـي الـتنمیة والـتأكـیدات الـعدیـدة عـلیھ فـي 
الـصكوك الـدولـیة، مـا زال ھـذا الـحق لـم یـتحق. وتـؤیـد أیـضا دعـوة مـعظم الـبلدان الـنامـیة إلـى تـحویـل الإعـلان 

إلى اتفاقیة دولیة ملزمة بشأن الحق في التنمیة. 

تسـلط الـضوء عـلى الـمفھوم الإسـلامـي لـلتنمیة والحـمایـة الاجـتماعـیة عـلى أسـاس مـبادئ الـمساواة والـتعاطـف 
والـتضامـن مـع المسـلمین الآخـریـن والبشـریـة جـمعاء. وتجـدد الـتأكـید عـلى أن تـعالـیم الـقرآن الـكریـم وسـنة الـنبي 
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الـكریـم محـمد صـلى الله عـلیھ وسـلم تحـرم تحـریـما قـاطـعا الاسـتغلال، وتـركـیز الـثروة والـظلم بجـمیع أشـكالـھ 
ومظاھره. 

تـؤكـد مجـددا عـلى حـق الـشعوب فـي تـقریـر مـصیرھـا، والـذي بـموجـبھ یـحق لـلشعوب تـقریـر وضـعھا السـیاسـي 
واخـتیاراتـھا الـتنمویـة فـي الـمجالات الإقـتصادیـة والإجـتماعـیة والـثقافـیة، والـذي یـعتبر شـرطـا مسـبقا فـي تـحقیق 

الحق في التنمیة.   

تـؤكـد أن الـحق فـي الـتنمیة حـق فـردي وجـماعـي غـیر قـابـل للتجـزئـة ومـترابـط ومـتشابـك ومـتبادل، یـمتلكھ جـمیع 
الأفــراد والــشعوب فــي جــمیع الــبلدان دون تــمییز عــلى أي أســاس، بــما فــي ذلــك الاحــتلال والاســتعمار 

الأجنبیین. 

تـعید كـذلـك الـتأكـید عـلى أن الـدول لـدیـھا الـتزامـات عـلى ثـلاثـة مسـتویـات لإعـمال الـحق فـي الـتنمیة عـلى نـحو 
فـعلي: (أ)  داخـلیا، مـن خـلال صـیاغـة سـیاسـات وبـرامـج إنـمائـیة وطـنیة تـؤثـر عـلى الأشـخاص الـخاضـعین 
لـولایـتھا؛ (ب) عـلى الـصعید الـدولـي، مـن خـلال اعـتماد وتـنفیذ سـیاسـات تـتجاوز ولایـتھا الـقضائـیة؛ (ج) 
جـماعـیا، مـن خـلال شـراكـات عـالـمیة وإقـلیمیة. وعـلاوة عـلى ذلـك، "یتحـمل جـمیع البشـر مـسؤولـیة عـن 
الـتنمیة، فـردیـاً وجـماعـیا، آخـذیـن فـي الاعـتبار ضـرورة الاحـترام الـتام لـحقوق الإنـسان والحـریـات الأسـاسـیة 
الـخاصـة بـھم، فـضلا عـن واجـباتـھم تـجاه الـمجتمع، الـذي یـمكنھ وحـده أن یـكفل تـحقیق الإنـسان لـذاتـھ بحـریـة 
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تـذكـر (أ) بـأھـمیة مـكافـحة الـفساد، الـذي مـا زال یـحیق بـالـبلدان فـي جـمیع الـمناطـق الـجغرافـیة ویـقوض أیـضا، 
عـلى نـحو خـطیر، حـقوق الإنـسان لـلشعوب، بـما فـي ذلـك الـحق فـي الـتنمیة؛ (ب) وبـأھـمیة الـحكم الـرشـید 

والمشاركة النشطة والحرة والھادفة في التنمیة وفي إعمال سیاسات الحق في التنمیة وتقییمھا. 

تـحث جـمیع الـدول الأعـضاء وأصـحاب الـمصلحة الآخـریـن عـلى دعـم اتـساق السـیاسـات واتـباع نـھج قـائـم عـلى 
حـقوق الإنـسان فـي جـمیع الـعملیات الإنـمائـیة مـع ضـمان الـمشاركـة والـمساءلـة، وعـدم الـتمییز، والـمساواة 
والإنـصاف، عـلى نـحو یـتماشـى مـع الـمعایـیر الـدولـیة لـحقوق الإنـسان عـلى المسـتویـات الـوطـنیة والإقـلیمیة 

والدولیة. 

تـؤكـد مجـددا أنـھ فـي حـین تـعتبر الـتنمیة عـملیة تـقودھـا الـدول، فـإن الـروابـط الـعالـمیة والتحـدیـات الـمعاصـرة 
تسـتوجـب الـتعاون الـدولـي وفـق روح "الـمسؤولـیة الجـماعـیة لـلمجتمع الـدولـي لـضمان تـحقیق الحـد الأدنـى 
لـلمعیشة الـضروري لـتمتع جـمیع الأشـخاص فـي جـمیع أنـحاء الـعالـم بـحقوق الإنـسان والحـریـات الأسـاسـیة". 
ویـُلزِم الـتعلیق الـعام رقـم 3 لـلجنة الأمـم المتحـدة الاقـتصادیـة والاجـتماعـیة والـثقافـیة الـدول الأطـراف بـالـتعاون 
الـدولـي مـن أجـل الـتنمیة مـن أجـل إعـمال الـحقوق الاقـتصادیـة والاجـتماعـیة والـثقافـیة للجـمیع عـلى كـافـة 

الأصعدة.  

تـعید الـتأكـید أیـضا عـلى أن ولایـة الإعـلان مـن أجـل الـتعاون الـدولـي والـتوزیـع الـعادل لـمزایـا الـتنمیة، بـما فـي 
ذلـك تـلك الـمترتـبة عـن الـعولـمة، تسـتوجـب تـقاسـم الـتكنولـوجـیا والابـتكارات الـعلمیة الـتي یـمكن أن تـلعب دوراً 
فـي إعـمال حـقوق الإنـسان عـلى نـحو یـراعـي احـتیاجـات أشـد الـفئات ضـعفا. إن ھـدف الـتنمیة المسـتدامـة رقـم 
17 بـشأن الشـراكـة الـعالـمیة مـن أجـل الـتنمیة المسـتدامـة یـعد أسـاسـیا بـالنسـبة لـتحقیق جـمیع أھـداف الـتنمیة 

المستدامة. ویجب أن یكون التنفیذ الفعلي وفق نھج الحق في التنمیة، المرتكز على واجب التعاون. 

1   المادة 2 من إعلان الحق في التنمیة
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تـلاحـظ أن الـبلدان الـنامـیة، بـما فـي ذلـك الـعدیـد مـن الـدول الأعـضاء فـي مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي، بـوصـفھا 
جـزءا مـن عـالـم آخـذ فـي الـعولـمة، تـواجـھ تحـدیـات لـم یسـبق لـھا مـثیل فـي الـمجالات الـعلمیة والـمناخـیة، 
والـتكنولـوجـیة والسـیاسـیة والأمـنیة والـدیـموغـرافـیة والاجـتماعـیة-الـثقافـیة، والـتي تـفرض عـلیھا الـتعاون مـع 

بعضھا البعض لإزالة العقبات التي تعوق التنمیة وضمان تنمیة مستدامة للجمیع. 

تـؤكـد مـن جـدیـد أن الـحق فـي الـتنمیة مـا زال یكتسـي طـابـعا أولـویـا سـواء بـالنسـبة لـمنظمة الـتعاون الإسـلامـي 
أوبـالنسـبة للھـیئة الـدائـمة المسـتقلة لـحقوق الانـسان الـتابـعة لـھا. وتتعھـد بـمواصـلة الـعمل مـن أجـل ضـمان قـبول 
أوسـع وتـنفیذ وإعـمال عـلى الأصـعدة الـوطـنیة والإقـلیمیة والـدولـیة لـكفالـة الـتمتع الـكامـل لـلأفـراد والـشعوب فـي 

جمیع البلدان بحقوق الإنسان دون تمییز على أي أساس كان. 

تـعرب عـن تـقدیـرھـا لـلمبادرات الـمتواصـلة لـبرنـامـج الـعمل الاسـتراتـیجي لـمنظمة الـتعاون الإسـلامـي فـي مـجال 
الـصحة 2014-2023 ، ولإنـشاء الـمنظمة الإسـلامـیة لـلأمـن الـغذائـي،  فـضلا عـن الـمشاریـع الـجاریـة 
لـصندوق الـتضامـن الإسـلامـي  والـبنك الاسـلامـي لـلتنمیة، والـتي أسـھمت بـصورة مجـدیـة فـي اسـتكمال الـجھود 
الـتي تـبذلـھا الـعدیـد مـن الـدول الأعـضاء لـتعزیـز الـتنمیة المسـتدامـة. وتـحث أیـضا، صـندوق الـتضامـن الإسـلامـي 
عـلى تـوسـیع نـطاق تـأثـیر الـتدخـلات مـن خـلال دعـم الـتمویـل الـمتناھـي الـصغر والـتدریـب الـمھني، والأمـن 
الـغذائـي لـفائـدة الـفئات الـضعیفة مـن الـمجتمع. وتـحث، فـي الـوقـت نـفسھ، الـدول الأعـضاء فـي مـنظمة الـتعاون 
الإسـلامـي عـلى الـوفـاء بتعھـداتـھا والإعـلان عـن الـتزامـات جـدیـدة لـصالـح صـندوق الـتضامـن الإسـلامـي. وتـحث 
أیـضا أجھـزة مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي ذات الـصلة، بـما فـي ذلـك الـبنك الإسـلامـي لـلتنمیة، لـلاسـتفادة الـكامـلة 
مـن الـخبرات الاسـتشاریـة للھـیئة الـدائـمة المسـتقلة لـحقوق الانـسان واسـتكشاف السـبل لـتطویـر مـشاریـع 

مشتركة وللتعاون، بما في ذلك في مجال الحق في التنمیة. 

تـعرب عـن الـقلق لأنـھ بـالـرغـم مـن الأھـمیة الـبالـغة لـلحق فـي الـتنمیة والـموارد الـمالـیة والبشـریـة المجـمعة 
الـمتاحـة، مـا زال الـتركـیز عـلى الـتنفیذ الـعملي لـلحق فـي الـتنمیة فـي مـعظم الـدول الأعـضاء فـي مـنظمة الـتعاون 
الإسـلامـي ضـئیلا. ومـا زالـت التحـدیـات الـمتمثلة فـي الإرھـاب، والأمـیة، والـفقر والأوبـئة والـكوارث الـبیئیة 

تشكل تھدیدات في كل مكان. 

تـحث الـدول الأعـضاء فـي مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي عـلى اتـخاذ إجـراءات مـلموسـة وعـاجـلة بھـدف(أ)  تنشـیط 
الإرادة السـیاسـیة، ورفـع مسـتوى الالـتزام والـدعـم لـدى جـمیع أصـحاب الـمصلحة لـتنفیذ الـحق فـي الـتنمیة دون 
عـوائـق؛ (ب) إدمـاج حـقوق الإنـسان ومـعایـیر الـحق فـي الـتنمیة فـي خـطط الـتنمیة وضـمان الاتـساق عـلى نـطاق 
الـمنظومـة بھـدف سـد الـثغرات عـلى مسـتوى الـتنفیذ؛ (ج) تـقویـة إطـار مـؤسسـي شـامـل وشـفاف یسـتجیب بـشكل 
مـتسق وفـعال للتحـدیـات الإنـمائـیة الـحالـیة والـمقبلة عـلى جـمیع المسـتویـات؛ (د) تـعزیـز الـتعاون الـدولـي مـع 
الـمؤسـسات الإنـمائـیة مـتعددة الأطـراف لـمواجـھة التحـدیـات المسـتمرة، وإقـامـة صـلات مـع الـمبادرات الـدولـیة 
الـجاریـة مـثل أھـداف الـتنمیة المسـتدامـة، مـع مـراعـاة الـظروف والأولـویـات الـوطـنیة؛ (ه) مـأسـسة الـوصـول 
الـشامـل للخـدمـات الاجـتماعـیة للحـد مـن عـدم الـمساواة والإقـصاء الاجـتماعـي، الـلذیـن یـعتبران عـنصریـن 
أسـاسـیین لـلقضاء عـلى الـفقر وتـحقیق الأھـداف الإنـمائـیة؛ (و)  الـعمل مـن أجـل الحـل السـلمي لـلنزاعـات، 
ومـكافـحة الإرھـاب، والاسـتثمار فـي الـتنمیة الاجـتماعـیة، وإنـشاء الـروابـط، وإدمـاج حـقوق الإنـسان والـحق فـي 
الـتنمیة فـي الخـطط الإنـمائـیة الـوطـنیة عـلى نـحو مـتسق؛ (ز) اتـخاذ تـدابـیر مـلموسـة مـن أجـل تـوسـیع نـطاق 

المجتمع المدني وتعزیز مشاركتھ في عملیة التنمیة وفي ضمان التنفیذ الفعال للحق في التنمیة. 

تـوصـي كـذلـك الـدول الأعـضاء فـي مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي بـاتـخاذ إجـراءات مـنسقة ومسـتعجلة، وفـقا 
لـلالـتزامـات الـواردة فـي مـیثاق مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي الـمنقح وفـي بـرنـامـج الـعمل العشـري الـثانـي حـتى 
2025، مــن أجــل تــعزیــز حــقوق الإنــسان والحــریــات الأســاســیة، والــحكم الــرشــید، وســیادة الــقانــون، 
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والـدیـمقراطـیة والـمساءلـة داخـل بـلدانـھا؛ (ب) إنـشاء إطـارات لسـیاسـة عـامـة سـلیمة، عـلى المسـتویـات الـوطـنیة، 
والإقـلیمیة والـدولـیة، تـقوم عـلى اسـتراتـیجیات تـنمیة لـصالـح الـفقراء وتـراعـي الـفوارق بـین الجنسـین، لـدعـم 
الاسـتثمارات الـعاجـلة فـي بـرامـج الـقضاء عـلى الـفقر؛ (ج) تـشجیع الـتعاون بـین الـدول الأعـضاء لـتحقیق تـنمیة 

اجتماعیة واقتصادیة مستدامة والاندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي، وفقا لمبادئ الشراكة والمساواة. 

تـؤكـد عـلى أھـمیة الاسـتفادة الـكامـلة مـن تـعلیم جـید عـلى جـمیع المسـتویـات، كشـرط مسـبق لـتحقیق الأھـداف 
الإنـمائـیة الـمتفق عـلیھا دولـیا، ولـلمشاركـة الـكامـلة لجـمیع الأشـخاص، لاسـیما الشـباب، والأشـخاص ذوي 
الإعـاقـة، والأقـلیات الـعرقـیة والأشـخاص الـذیـن یـعیشون فـي الـمناطـق الـریـفیة، والـفئات الـضعیفة الأخـرى، فـي 
بـرامـج واسـتراتـیجیات الـتنمیة الـوطـنیة. ضـرورة تـعزیـز الـمساواة بـین الجنسـین، والـمساواة، وتـمكین الـمرأة 
مـن خـلال مـشاركـتھا الـكامـلة والـفعلیة فـي سـیاسـات الـتنمیة المسـتدامـة، وبـرامـجھا، وفـي صـنع الـقرار عـلى 

جمیع المستویات، وھو ما تم التأكید علیھ باعتباره عاملا مساھما في الإعمال الھادف للحق في التنمیة. 

تـقر أن الـجھود الـرامـیة إلـى إعـمال الـحق فـي الـتنمیة لیسـت مجـرد عـمل خـیري، بـل ھـي مـبادرات تـمكین 
والـتزامـات شـامـلة مـن خـلال نـقل الـمعرفـة والـمھارات. وتـقر أیـضا بـالـدور الـحیوي لـلتكنولـوجـیا الـمبتكرة 
ووسـائـل الإعـلام، وتـشجع الـدول عـلى تـعزیـز الـتعاون بـین الأوسـاط الأكـادیـمیة والـعلمیة والـتكنولـوجـیة  لسـد 

الفجوة التكنولوجیة وإرساء اقتصادات قائمة على المعرفة قصد تفادي الوقوع في آفة الفقر. 

تـؤكـد عـلى ضـرورة تـعزیـز بـناء الـقدرات وتـطویـر الـمھارات، وتـبادل الـتجارب والـخبرات، وكـذلـك نـقل 
الـمعرفـة والـتكنولـوجـیا والـمساعـدة الـتقنیة بـغیة بـناء الـقدرات بـین الـدول الأعـضاء ومـع الشـركـاء مـتعددي 

الأطراف. 

تـرحـب بـإحـداث ولایـة مـقرر الأمـم المتحـدة الـخاص الـمعني بـالـحق فـي الـتنمیة خـلال الـدورة 33 لمجـلس 
حـقوق الإنـسان، وتـحث الـمقرر الـخاص عـلى الـعمل عـلى تـعمیم الـحق فـي الـتنمیة عـلى نـطاق الـمنظومـة 
وتـنفیذه فـي سـیاق أھـداف الـتنمیة المسـتدامـة لـعام 2030، وبـشكل خـاص فـي سـیاق تـنفیذ الـمسؤولـیات 
المشـتركـة لـكن الـمتبایـنة وفـقا لـما تـم تـأكـیده فـي الـباب 12 مـن إعـلان أھـداف الـتنمیة المسـتدامـة. ویـمكن لـلمقرر 
الـخاص أن یسـتعرض أیـضا الـقائـمة الـنھائـیة لـمؤشـرات الـتنمیة المسـتدامـة الـمقترحـة قـصد إجـراء عـملیة تـقییم 

تأثیر مختلف سیاسات واستراتیجیات التنمیة على إعمال الحق في التنمیة. 

تـذكـر بـأھـمیة اسـتخدام مـؤشـرات قـیاس الـفوارق الـتي تـعوق تـنفیذ إعـلان الـحق فـي الـتنمیة، عـلى المسـتوى 
الـوطـني، والإقـلیمي والـدولـي، بھـدف اتـخاذ الـتدابـیر الـتصحیحیة لإزالـة الـعقبات وضـمان الـتنمیة عـلى جـمیع 
المسـتویـات دون تـمییز. وتـشجع الـدول الأعـضاء فـي مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي عـلى تـطویـر ھـذه الـمؤشـرات 

بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قصد استخدامھا بشكل مناسب. 

تـوصـي جـمیع الـدول بـإیـلاء عـنایـة خـاصـة وإدمـاج مـبادئ وقـواعـد الـحق فـي الـتنمیة كـما ھـي مـنصوص عـلیھا 
فـي إعـلان الـحق فـي الـتنمیة عـند تـنفیذھـم لأھـداف الـتنمیة المسـتدامـة ومـتابـعة خـطة الـتنمیة لـعام 2030. 
ویـمكن لـلدول أیـضا أن تـدرج بـابـا حـول تـنفیذ الـحق فـي الـتنمیة فـي تـقریـرھـا الـوطـني الـمتعلق بـمتابـعة خـطة 

التنمیة لعام 2030، وفي الاستعراض الدوري الشامل واللجنة المعنیة بحقوق الإنسان.  

تــقـر بـمساھـمة الـمفوضـیة الـسامـیة لـحقوق الإنـسان ودورھـا الـفعال فـي تـعزیـز الـحق فـي الـتنمیة وإعـمالـھ، 
وتـطلب، تـبعا لـذلـك، مـن الـمفوضـیة الـسامـیة لـحقوق الإنـسان إعـداد بـرامـج لـبناء الـقدرات مـوجـھة لـواضـعي 
السـیاسـات، وقـطاع الشـركـات، والـمجتمع الـمدنـي، وتھـدف إلـى زیـادة الـوعـي بـأھـمیة ھـذا الـحق بـاعـتباره حـقا 

مفیدا للجانبین، وإلى تعمیم ھذا المفھوم على جمیع المستویات. 

تـشجع الـدول الأعـضاء فـي مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي عـلى دعـم عـمل الـمفوضـیة الـسامـیة لـحقوق الإنـسان، 
بـما فـي ذلـك عـبر مـساھـمات مـالـیة مـخصصة لأعـمالـھا الـرامـیة إلـى إدمـاج اعـتبارات الـحق فـي الـتنمیة ضـمن 
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آلـیات الأمـم المتحـدة الـمعنیة بـحقوق الإنـسان، ووكـالات مـنظومـة الأمـم المتحـدة، وضـمن جـھود الـدول 
الأعضاء لتنفیذ خطة التنمیة لعام 2030. 

تـقدر الـعمل الـذي یـقوم بـھ فـریـق الـعمل الـحكومـي الـدولـي الـتابـع لـلجنة الـمعنیة بـحقوق الإنـسان بـشأن الـحق فـي 
الـتنمیة، لـكنھا تـعرب عـن قـلقھا بـخصوص اسـتمرار عـدم إحـراز تـقدم فـي ھـذا الـمجال بسـبب تـعنت بـعض 
الـدول الأعـضاء إزاء الاعـتراف بـالـعلاقـة الـواضـحة بـین الـحق فـي الـتنمیة وبـین إجـراءات متخـذة عـلى 

المستوى الدولي، وكذلك إزاء نطاقھ الذي یشمل الحقوق الفردیة والجماعیة على حد سواء. 

تـوصـي جـمیع أصـحاب الـمصلحة بـاعـتماد مـقاربـة عـملیة وواقـعیة بـخصوص مـسألـة الـتنمیة، یـنبغي أن تـركـز 
عـلى الـتغلب عـلى التحـدیـات والـعقبات تـدریـجیا، بـدءاً بـتنفیذ الأھـداف الإنـمائـیة الأسـاسـیة الـمقبولـة عـالـمیا، مـثل 
2الـتغلب عـلى الـفقر والـجوع ونـدرة الـمیاه، وتـعزیـز الـسكن، والـتعلیم والـمساواة بـین الجنسـین. ولھـذه الـغایـة، 

تـحیط عـلما بـالـمعایـیر الـمقترحـة بـخصوص كـل ھـدف مـن أھـداف الـتنمیة ھـذه فـي تـقریـر الـرئـیس الـمقرر 
لـفریـق الـعمل الـحكومـي الـدولـي بـشأن الـحق فـي الـتنمیة، الـذي یـنبغي أن یـولـى اھـتمامـا خـاصـا بـاعـتباره إطـارا 
لـلعمل عـلى تـحقیق ھـذه الأھـداف. ومـن شـأن تـحقیق نـتائـج قـیمة بـشأن كـل ھـدف مـن ھـذه الأھـداف أن یمھـد 

الطریق نحو بلوغ الأھداف الأوسع نطاقا الواردة في خطة التنمیة العالمیة. 

تـحث الـمجتمع الـدولـي عـلى اتـخاذ خـطوات ثـابـتة لـلتغلب عـلى الـعوائـق السـیاسـیة الـتي تـحول دون الإعـمال 
الـكامـل والـفعلي لـلحق فـي الـتنمیة. فـعلى الـدول أن تـبذل قـصارى جھـدھـا، فـرادى وجـماعـات، مـن أجـل إعـمال 
الـحق فـي الـتنمیة تـماشـیا مـع أحـكام مـیثاق الأمـم المتحـدة الـمتعلقة بـالـتعاون الـدولـي حـتى تـتمكن مـن تـعزیـز 
الـتقدم الاجـتماعـي والاقـتصادي لـصالـح الجـمیع. وتـحث أیـضا عـلى الإبـقاء عـلى الـحق فـي الـتنمیة كـبند دائـم فـي 

برنامج عملھا. 

یـعبر جـمیع الـحاضـریـن عـن امـتنانـھم الـعمیق لـحكومـة الإمـارات الـعربـیة المتحـدة لاسـتضافـتھا نـدوة الھـیئة 
الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان حول الحق في التنمیة، شاكرین لھا حسن الاستقبال وكرم الضیافة.   

صدر في أبوظبي 

13 أكتوبر 2016. 

2  المادة 8 من إعلان الحق في التنمیة.
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